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١٢٢٫١٤ مليون دينار بحريني أرباح «الوطني ـ البحرين» في ٢٠٢٢

أعلن بنــك «الكويــت الوطني ـ 
البحرين» عن نتائجه المالية للعام 
المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
حيــث حقق أرباحا ســنوية بلغت 
١٢٢٫١٤ مليــون دينــار بحريني (ما 
يعادل ٩٩٫٣٩ مليون دينار كويتي)، 
مقارنــة بـــ ١١٧٫٦٨ مليــون دينــار 
بحريني (ما يعــادل ٩٤٫٥٧ مليون 

دينار كويتي) في عام ٢٠٢١.
وبلغــت الموجــودات الإجمالية 
لبنك «الكويت الوطني ـ البحرين» 
٧٫٢٤ مليــارات دينــار بحريني (ما 
يعادل ٥٫٨٩ مليارات دينار كويتي) 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـ٧٫٤٣
مليــارات دينار بحريني (ما يعادل 
٥٫٩٧ مليارات دينار كويتي) في عام 

 .٢٠٢١
فيما ارتفعت حقوق المساهمين 
بواقع ١٢٪ لتبلغ ١٫٠٨٧ مليار دينار 

بحريني (ما يعادل ٨٨٤ مليون دينار 
كويتي)، وارتفعــت ودائع العملاء 
بواقــع ٢٣٪ بنهاية ديســمبر ٢٠٢٢
لتبلــغ نحــو ٣٫٣٩ مليــارات دينار 
بحريني (ما يعادل ٢٫٧٦ مليار دينار 

كويتي).
مرونة نموذج الأعمال

وفي سياق تعليقه على النتائج 
المالية الســنوية للبنك، قال نائب 
رئيــس مجلــس الإدارة والرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة بنك الكويت 
الوطني عصــام الصقر «حقق بنك 
«الكويت الوطني ـ البحرين» أرباحا 
جيــدة خلال العام ٢٠٢٢ وذلك على 
الرغم من تحديات البيئة التشغيلية 
الجيوسياسية  التوترات  وتصاعد 
عالميا وارتفاع مستويات التضخم 
وانعكاس ذلك على أداء الأسواق».

وأضاف الصقر «عملياتنا الدولية 
ركيزة أساســية في تعزيــز أرباح 
المجموعة، ما يؤكد مرونة نموذج 
أعمالنــا، ويبرهن فــي الوقت ذاته 
على نجاح اســتراتيجية التوســع 
الإقليمــي في التحوط من المخاطر 
والتقلبات ومســاهمتها في تنويع 

مصادر الدخل».
وأوضح أن السوق البحريني يعد 
من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك 
الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به 
من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية 
إيجابية. وأكد مواصلة البنك تعزيز 
القدرة التنافسية في الأسواق التي 
يعمل بها في ظل ما يمثله الانتشار 
الجغرافــي لعمليات المجموعة من 
ميزة تنافســية قوية تضمن ريادة 
الوطني إقليميا وتساهم في تعزيز 

النمو المستقبلي لأعمال البنك.

مــن جانبه، قال مديــر عام بنك 
«الكويــت الوطني ـ البحرين» علي 
فردان «تؤكد نتائج البنك في العام 
٢٠٢٢ تركيزنا على تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية ومواصلة نمو أعمالنا 
والحفاظ علــى مكانتنا الرائدة في 
الســوق البحريني رغم ما شــهده 
العام من تحديات».  وأشــار فردان 
إلــى أن البنك يخطــو بثبات نحو 
تعزيــز مكانته داخل البحرين عبر 
تقديم الخدمات المصرفية والمالية 
عالية الجودة لعملائــه من الأفراد 
والمؤسســات، موضحــا أن البنك 
يتمتــع بإمكانيات هائلــة لتحقيق 
المزيد من النمو مستقبلا في السوق 
البحرينية. وأكد نجاح البنك على 
مــدار العام فــي تقديــم العديد من 
الخدمات والمنتجات المصرفية عالية 
الجودة التي ســاهمت بشكل فعال 

في تلبية احتياجات العملاء وإثراء 
التجربة المصرفية التي يحصلون 

عليها.
وأشــاد فردان بجهــود مصرف 
البحريــن المركزي بشــكل خاص 
والجهات الحكومية بشكل عام التي 
دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي 
البحريني، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
دعم المجموعة للبنك في البحرين قد 
ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيدا 
من تصنيفات بنك الكويت الوطني 
الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته 
الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل 
البنوك على مستوى الشرق الأوسط 
وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى 

العالم.
هيمنة فعلية

ويعد بنك الكويت الوطني أكبر 

مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع 
بهيمنــة فعلية على قطــاع البنوك 
التجارية، وقد حافظ البنك على أحد 
أعلــى التصنيفــات الائتمانية على 
مســتوى كل البنوك فــي المنطقة 
بإجماع وكالات التصنيف الائتماني 
المعروفة: موديز، ستاندرد آند بورز، 

وفيتش. 
كما يتميز بنك الكويت الوطني 
من حيث شبكته المحلـية والعالمية، 
والتي تمتد لتشمل أفـرعـا وشـركـات 
تابعة ومكاتب تمثيل في الـعديـــد 
مــن المراكــز المالية فــي المنطقة 
وحــول العالم فــي كل من الصين، 
وباريــس،  ولنــدن،  وجنيــڤ، 
ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة 
إلــى تواجدها الإقليمــي في لبنان، 
ومصــر، والبحرين، والســعودية، 

والإمارات.

٧٫٢٤ مليارات دينار بحريني إجمالي أصول البنك.. و١٫٠٨ مليار حقوق مساهميه بارتفاع ١٢٪

علي فردانعصام الصقر

علي فردان: أرباحنا تؤكد تركيزنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والحفاظ على مكانتنا الرائدةعصام الصقر: الأرباح تبرهن على نجاح إستراتيجيتنا لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر

البنك يخطو بثبات لتعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم خدمات مصرفية ومالية عالية الجودةانتشار «الوطني» الجغرافي يمنحنا ميزة تنافسية قوية.. تعزز نمونا المستقبلي وريادتنا الإقليمية

٥٫٢ مليارات دينار.. أول فائض بميزانية الكويت خلال ٨ أعوام
توقع تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، أن تكشــف 
الحســابات الختامية للسنة 
المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، عن تسجيل 
أول فائض مالــي للميزانية 
الكويتية خلال ٨ أعوام، ليبلغ 
نحو ٥٫٢ مليارات دينار، أو ما 
يعادل ٩٫٦٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، إلا أن ذلك قد يكون 
قصير الأجــل، بعد أن قررت 
السلطات في مسودة ميزانيتها 
الماليــة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للســنة 

زيادة النفقات بنسبة ١٢٪ وفي 
ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 
١٧٪ مقارنــة بميزانيــة عام 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ (اســتنادا لسعر 
النفطــي المفترض  التعــادل 
بقيمــة ٧٠ دولارا للبرميل)، 
مما سيؤدى إلى تسجيل عجز 
مالي قدره ٦٫٨ مليارات دينار 
أو مــا يعــادل ١٣٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي.
 وجــاء فــي التقريــر ان 
الأساســي  المالــي  الوضــع 
أفضل في ظــل ارتباط نحو 
نصف زيــادة النفقات ببنود 
اســتثنائية غيــر متكــررة 
(مبالغ متأخرة لسداد فواتير 
الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل 
إجازات الموظفــين) وارتفاع 
أسعار النفط مقارنة بتوقعات 
الميزانية، فيما توقع تسجيل 
الميزانية لعجز بنسبة ٣٪ من 
النــاتج المحلــي الإجمالي في 
السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (قد 
تصل إلى صفر إذا تم التخلص 
مــن البنــود الاســتثنائية)، 
وتســجيل فائض بنسبة ١٪ 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
وعلى الرغم من تحســن 
الوضــع المالي بوتيرة جيدة 
بعــد الجائحــة، لكــن نقاط 
الضعــف الهيكليــة لا تــزال 
قائمة، بما فــي ذلك التنويع 
المحدود للإيرادات والميزانية 
التي تسيطر عليها بشكل كبير 
الأجــور والإعانات (٨٠٪ من 
النفقــات)، ويعني  إجمالــي 
هذا أنه عندما ينطلق برنامج 
الذي  التنويــع الاقتصــادي 
يعتمــد بكثافة علــى الإنفاق 
الرأسمالي الحكومي الذي طال 

بفضــل الموجــة الأخيرة من 
النفــط،  ارتفاعــات أســعار 
وتجاوزت الأصول الخارجية 
للكويــت، التــي تتكــون من 
الاحتياطيات الأجنبية لبنك 
الكويت المركزي وأصول الهيئة 
العامة للاستثمار في الخارج، 
بقيمة ٨٠٠ مليار دولار (٤٥٦٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي)»، 
ويعتبــر الدين العــام، الذي 

الجائحة وتباطؤ الطلب على 
العقارات والائتمان، إلى جانب 
انخفاض إنتــاج النفط وفقا 
لسياسة خفض الإنتاج التي 

أقرتها أوپيك وحلفائها. 
وأشار إلى انه من المتوقع 
أن يتراجع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بالكويت من ٧٫٦٪ في 
عام ٢٠٢٢ إلى ١٫٥٪ في المتوسط 
سنويا خلال فترة التوقعات.

مليون برميــل يوميا (-١٢٨
ألــف برميل يوميــا) بعد أن 
وافقت الكويت على قرار أوپيك 
وحلفائهــا الصادر في أبريل 
التخفيضات  الجاري بزيادة 
القائمة بالفعل للفترة المتبقية 

من عام ٢٠٢٣ بأكمله. 
إلا أن «الوطنــي» يرى أن 
ازديــاد الطلــب علــى النفط 
وشــح الإمدادات (وما ينتج 

يصل إلى نحو ٣٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالــي، منخفضا 
للغاية وفقا للمعايير الدولية، 
مما يقلل من الضغوط الناجمة 

عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وتطرق التقرير إلى تباطؤ 
النشــاط الاقتصادي  وتيرة 
بالكويــت فــي ٢٠٢٣، وذلــك 
مع عودة الإنفاق الاستهلاكي 
الطبيعــة بعد  للمســتويات 

القطــاع  وعلــى صعيــد 
النفطي، قال التقرير أنه بعد 
ارتفــاع إنتــاج النفط لأعلى 
المستويات المسجلة في ٥ أعوام 
وصولا إلى ٢٫٨٢ مليون برميل 
يوميــا في الربــع الثالث من 
٢٠٢٢، انخفــض الإنتاج إلى 
٢٫٦٨ مليون برميل يوميا في 
فبراير ٢٠٢٣، سيشهد المزيد 
من التراجع ليصل إلى ٢٫٥٥

عنه من ارتفاع للأسعار) قد 
يدفع أوپيك وحلفائها للتراجع 
عن بعــض تلك التخفيضات 
الإضافيــة قبل نهايــة العام 
وخلال عام ٢٠٢٤، كما يتوقع 
أن ينكمــش النــاتج المحلــي 
الإجمالي النفطي بنسبة ٣٫٧٪ 
فــي عام ٢٠٢٣ قبل أن يرتفع 

بنسبة ٢٫٧٪ في عام ٢٠٢٤.
ويرجع زخــم نمو الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي 
بعد الجائحة، الذي وصل في 
المتوســط إلى ٣٫٢٪ ســنويا 
فــي عامــي ٢٠٢١-٢٠٢٢، إلى 
حــد كبيــر نتيجــة لارتفاع 
النفــط، والإنفــاق  أســعار 
المالــي للحكومــة، والطلــب 
الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب 
أنشطة التكرير، مما أدى إلى 
تعويــض الأداء الضعيــف 

لسوق المشاريع. 
إلا انه على الرغم من ذلك، 
فإن ســرعة وتيرة النشــاط 
الاســتهلاكي بدأت بالتباطؤ، 
إذ كشــفت بيانات البطاقات 
المصرفيــة عن وصــول نمو 
الإنفــاق لذروتــه عنــد ٣٣٪ 
في عام ٢٠٢١، في ظل ارتفاع 
معــدلات التضخم وتشــديد 

السياسات النقدية عالميا. 
ومن جهــة أخرى، تعتبر 
الموازنة الحكومية  مســودة 
للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من 
الموازنات التوســعية، والتي 
من المقرر أن تســهم في دعم 
الاقتصاد على المدى القريب، 
إلا ان حالة الجمود السياسي 
انتخابات  واحتمــال إجــراء 
جديــدة في وقــت لاحق من 
العام الحالي بعد قرار المحكمة 
الدستورية في مارس ببطلان 
انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢
لأســباب إجرائية، من شأنه 
تأخيــر إقــرار الموازنــة كما 
يؤثر علــى توقعات انتعاش 
الاســتثمار فــي عــام ٢٠٢٣، 
وتشــير توقعات السيناريو 
الأساسي إلى عدم تخطي نمو 
القطــاع النفطي أكثر من ٣٪ 
(تتضمن ٣٫٨٪ بإضافة مكاسب 
أنشــطة التكريــر بعــد عمل 
مصفاة الــزور بكامل طاقتها 
الانتاجية في الوقت الحالي).

يعادل ٩٫٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

انتظاره، فــإن الإنفاق العام 
سيشهد مزيدا من الارتفاع.

وزاد «إلا انــه على المديين 
القصيــر إلى المتوســط على 
الأقل، مازالت الهوامش المالية 
الوقائية والخارجية وفيرة، 
كذلــك تمــت إعــادة رســملة 
العام  صنــدوق الاحتياطــي 
(الذي تم استخدامه لتمويل 
العجــز على المــدى القريب) 

٣٪ من الناتج المحلي عجز في ٢٠٢٤/٢٠٢٣.. تصل لصفر حال التخلص من البنود الاستثنائيةالوضع المالي أفضل في ظل ارتباط زيادة النفقات بالميزانية الجديدة ببنود استثنائية غير متكررة

النظرة المستقبلية تعتمد على أسعار النفط تباطؤ التضخم إلى ٢٫٥٪ خلال ٢٠٢٤
توقع تقرير «الوطني» اعتدال وتيرة التضخم من ٤٪ (المتوسط السنوي) في عام 
٢٠٢٢ إلى ٢٫٥٪ في عام ٢٠٢٤ مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية.
 ورفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة (الخصم) بمقدار ٢٥٠ نقطة أساس 
إلى ٤٪ ضمن دورة التشديد الحالية (حتى أبريل ٢٠٢٣) مقابل ٤٧٥ نقطة أساس 
لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات 
المتحــدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشــديد 
السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير 
السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في عام ٢٠٢٤، خاصة إذا اضطر مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي إلى خفضها بقوة.

ذكر التقرير أن هناك العديد من العوامل الإيجابية 
التي تعزز نمو الاقتصاد من ضمنها ارتفاع أسعار 
النفط، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة زخم تنفيذ 
المشاريع، وتحسن وتيرة تعافي سوق العمل، والأهم 
من ذلك تعاون الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة 
لترشيد الإنفاق العام وتحسين الكفاءة المؤسسية 
وتحفيز القطاع الخاص (وفقا لما تنص عليه خطة 

العمل الخمسية للحكومة). 

كما أن مشاريع القوانين الرئيسية التي تغطي 
الرهن العقاري وقانون الدين العام الجديد لم يتم 
إقرارها بعد، وتعتبر عملية صنع السياسات الفعالة 
التي تركز على الإصلاحات هي السبيل الأمثل للحد 
من المخاطر المتزايدة للاعتماد على أسعار النفط، 
وتطور القطاع الخاص دون المســتوى المطلوب، 
وتوظيف المواطنين الكويتيين، وانخفاض الاستثمار 
الأجنبي، وتعتبر تلك هي المحفزات التي من شأنها 
دفع الاقتصاد غير النفطي إلى مسار النمو المستدام.
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